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 (هـ1437لعام  (32)قرار رقم )

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هـ28/12/1437و تاريخ  (134/3)رقم ب

 

 عدة اجتماعات برئاسة: بالرياض الثالثة الابتدائية اجتمعت لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية

  .الدكتور/ .........

 وعضوية كل من:

 نائبا للرئيس  الأستاذ الدكتور/ ..........

 عضوا   الدكتور/ .......... 

 عضوا   الأستاذ/ ..........

 عضوا   الأستاذ/ ..........

ة للزكاة الهيئة العامالذي أجرته الربط الضريبي  على ،) أ (شركة ؛ للنظر في اعتراض ..........بحضور سكرتير اللجنة الأستاذ/ ذلك و

وتاريخ  (4610/16/1437)برقم  شفع خطاب سعادة مدير عام الهيئة ، المحال إلى اللجنةم2012م حتى 2010من للأعــوام  والدخل

والتي  هـ13/10/1437وعلى محضر المناقشة المؤرخ في ( 134/3) هــ، وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم21/8/1437

 عن المكلف. .......... ، وحضر الأستاذ/الهيئةعن  ..........ستاذ/ والأ .......... والأستاذ/ ..........الأستاذ/ كل من:حضرها 

 وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين ورأي اللجنة:

 : الناحية الشكلية:أولًا 

وتاريخ  (10109/16/1437) ، وورد اعتراض المكلف برقمهـ26/2/1437وتاريخ  (1394/16/1437) برقم تم الربط على المكلف

 .هـ25/4/1437

. لكن ما اعترض امن ذي صفة، خلال الفترة المحددة نظام   اوبالتالي فالاعتراض مقبول من الناحية الشكلية؛ لتقديمه مسبب  

ية المقدمة أثناء جلسة النقاش بشأن الضريبة المستقطعة على الأرباح الموزعة الافتراضية، لحاقالمكلف عليه في مذكرته الإ

 نه لن ينظر فيه لكونه لم يرد في اعتراض المكلف الأصلي وقد قُدم بعد المدة النظامية للاعتراض.فإ

 : الناحية الموضوعية: اثانيً 

 :فيينحصر اعتراض المكلف  

 .م2٠12حتى عام  م2٠1٠فروق الاستهلاك من عام  -1

 .م2٠12حتى عام  م2٠1٠مصاريف ضيافة غير نظامية من عام  -2

 .م2٠12حتى عام  م2٠1٠لتقاعد والضمان من عام مصروفات ا -3

 م.2٠1٠فرق التأمينات الاجتماعية لعام -4
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 م.2٠1٠المقاولون من الباطن لعام -5

 عدم الأخذ بنتائج الحسابات للمشروعات المشتركة لأعوام الفحص.-6

 غرامة تأخير على ضريبة الدخل.-7

 :وذلك حسب التوضيح التالي

 :م2٠12م حتى عام 2٠1٠م فروق الاستهلاك من عا .1

 بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف. بين الطرفين حول هذا البند انتهى الخلاف

 :م2٠12حتى عام  م2٠1٠مصاريف ضيافة غير نظامية من عام  .2

 :وجهة نظر المكلف -أ

 م2٠12 م2٠11 م2٠1٠ بيان / الأعوام

 ٠15,833 452,579,1 331,91٠ مصاريف الضيافة

 حيث إن ؛بأنها غير نظامية الهيئةلما ورد في ربط  اخلاف   ،لم يرفض مثل هذه المصروفات الدخل يبةضرأن نظام  كلفالميرى 

أوضحت بأن المصروفات جائزة الحسم هي الضرورية  ،( من النظام بشأن المصروفات المرتبطة بتحقيق الدخل12المادة )

( من النظام بشأن 13، وليست لها طبيعة رأسمالية، كما لم يرد بالمادة )سواء تم سدادها أو مستحقة ،والعادية لتحقيق الدخل

وتتمثل هذه المصروفات في مصاريف الشاي والقهوة  ،االمصاريف غير جائزة الحسم أن مصاريف الضيافة غير مقبولة نظام  

لنظام  لى ذلك اللائحة التنفيذيةعدم تواجد هذه الأشياء في كافة الشركات، وقد أكدت ع اوالعصائر، ومن غير المتصور عملي  

 وأرفق(، حيث لم يرد ضمن المصاريف التي لا يجوز حسمها مصاريف الضيافة، 10و 9من خلال نص المادتين ) ضريبة الدخل

 .ها كثيرة ومتعددة وذات قيمة صغيرةحيث إنمن المستندات المؤيدة لمصاريف الضيافة  عينة المكلف



/01 3 

 

                                                  :الهيئةوجهة نظر  -ب

 م2٠12 م2٠11 2٠1٠م البيان

 833.٠15 1.579.452 91٠.331 المبلغ المعترض عليه

 166.6٠3 315.89٠ 182.٠66 فرق الضريبة

 وبمراجعة المستندات المقدمة مع ،منها ، فقدم عينةمن المكلف تقديم المستندات المؤيدة لهذه المصاريف الهيئةطلبت 

 :ه عبارة عنحيث إنلقبول هذا المصروف،  دات كافيةأن هذه المستن الهيئةالاعتراض لم تجد 

 .لم يوضح اسم مصدرها ريالا   (2830م فاتورة بمبلغ )2009عام  -

 .شراء ساعة ريال (19.500)م فاتورة بمبلغ 2010عام  -

 .( ريال لم يوضح تاريخها ولا مصدرها ولا طبيعتها33.000)فاتورة بمبلغ و -

سيتحدد قبول المصروف من يتم تقديمه  ما وفي ضوء ،وبناء  عليه فإنه يلزم تقديم جميع المستندات المؤيدة للمصروف 

( من اللائحة 10( و )9( من نظام ضريبة الدخل، والمادتين )13) المادةو ،(12على ما ورد من شروط في المادة ) ااعتماد   ،عدمه

 .التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

 أي اللجنة:ر -ج

تبين أن الخلاف بين  ية للمكلف،لحاقالإ مذكرةالبعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والهيئة، ومحضر جلسة المناقشة، و

ن المكلف لم يقدم جميع المستندات أن الهيئة ترى أالطرفين ينحصر في مطالبة المكلف قبول مصاريف الضيافة في حين 

صروفات اء جلسة المناقشة مستندات تفيد أنها لمنالخلاف مستندي فقد قدم المكلف أث حيث إنالمؤيدة لتكل المصروفات، و

المقدمة، سم المستفيد أو التاريخ أو نوعية الخدمة ندات اتضح أن غالبتها تفتقد إلى اكل المستالضيافة، وبرجوع اللجنة ل

تلك  ثباتإفي لأخذ بها يمكن ايها واعتبارها مستندات لإالاستناد  للجنةلا يمكن والاخر لا علاقة له بمصاريف الضيافة،  والبعض

   المصروفات، مما ترى معه اللجنة رفض اعتراض المكلف على هذا البند.
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 :م2٠12م حتى عام 2٠1٠مصروفات التقاعد والضمان من عام  .3

 وجهة نظر المكلف: -أ

وعلاج العاملين  على العاملين كبار السن اطبي   ايمثل تأمين  إنما و، اأو معاش   اأو ضمان   االبند لا يمثل تقاعد   هذا أنأفاد المكلف 

 ولازمة لإنتاج الربح أو المحافظة على مستوى الربح.للنشاط ضرورية  وهي نفقة ثناء تمتعهم بالإجازات في الصين،أوأسرهم و

يعتد به كموافقة على  ا لاوبم خضوع البند للضريبة وموعد احتساب الغرامةعلى  باعتراضهخلال دون الإأضاف المكلف أنه و 

 فإنه سوف يسدد الضريبة المستحقة والغرامة عليه. ،الربط

 وجهة نظر الهيئة:                                                              -ب

 م2٠12 م2٠11 م 2٠1٠ البيان / العام

 4.655.89٠ 4.191.468 2.189.611 المبلغ المعترض عليه

 931.178 838.293 437.922 فرق الضريبة

وهو مصروف غير نظامي وتم الوصول إليه من واقع بيان تحليل  ،)ج(تم رفض حسم البند حيث تبين أنه عبارة عن صندوق      

صناديق ) الرواتب والأجور المقدم من المكلف، وما يتم قبوله كمصروف هو مساهمات صاحب العمل المدفوعة للصناديق

للشروط والضوابط  اووفق   العربية السعودية، لأنظمة المملكة ا( المؤسسة وفق  دخاروصناديق التوفير والاعد النظامية التقا

 .( من اللائحة التنفيذية من نظام ضريبة الدخل9المادة )( من 8الواردة في الفقرة )

 رأي اللجنة: -ج

ية للمكلف، تبين للجنة أن الخلاف  بين لحاقلإا كرةمذالبعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والهيئة، ومحضر جلسة المناقشة، و

إنما تأمين طبي للعاملين من كبار و، امعاش  أو  ايمثل مصروف تقاعد أو ضمان   لا الطرفين ينحصر في أن المكلف يرى أن البند

 )ج(.دوق ى صنالسن وعلاج أسرهم أثناء تمتعهم بالإجازة في الصين، في حين ترى الهيئة أن هذا المصروف مدفوع إل

لى الموظفين أثناء ارة عن تأمين طبي للصرف عبما يدعم وجهة نظره من أن هذا المصروف ع المكلف لم يقدم حيث إنو

المصاريف المدفوعة إلى حسم نظام ضريبة الدخل لا يجيز خارجي، و ظاهر المصروف هو الدفع إلى صندوق اجتماعيجازاتهم، وإ

من المادة التاسعة  (8)رقم ة رفقالورد في  سب ماح في المملكة العربية السعودية وفقا للأنظمةالتي لم تؤسس الصناديق 

 رفض اعتراض المكلف على هذا البند.  ترى اللجنةمن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل؛ فإن 

 :م2٠1٠فرق التأمينات الاجتماعية لعام  .4

 

 وجهة نظر المكلف: -أ

أمينات الاجتماعية الواجب تحميلها على الحسابات في ضوء شهادة التأمينات الصادرة للت الهيئةحتساب المكلف على اافق يو  

وبما لا يعتبر  وذلك دون الإخلال باعتراضه ،ستحقةالضريبة والغرامة الم الاجتماعية ويسدد عن المؤسسة العامة للتأمينات

عدم جواز  المكلفى عد استحقاق الغرامة التي يرعلق بموسيما فيما يت ،على الضريبة والغرامة المستحقة عليها موافقة منه

لما استقر عليه قضاء اللجان، أو تاريخ انتهاء  اوالمكلفين طبق   الهيئةفرض غرامة تأخير إلا بعد استنفاذ جميع مراحل التقاضي بين 

 المدة النظامية لتقديم الاعتراض إذا كانت المخالفة نظامية.
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لنظام العمل  ابينما الأجر طبق   ،ا يخضع للتأمينات هو الراتب الأساسي وبدل السكنالإشارة هنا إلى أن م المكلف يشيرو

والعمال هو كل ما يتقاضاه العامل وما تقرره الشركة من مزايا نقدية أو عينية، لدرجة أن منح العامل وجبة طعام يعتبر في 

 .ادة المحاسب القانوني بالأجور والرواتبشه وأرفق ،عداد الأجر، والتي يتم ترجمتها في النهاية إلى مبالغ نقدية

 ية:لحاقالمذكرة الإوأضاف في     

مع الهيئة في طريقة الاحتساب، ومن ثم على الهيئة  يتفق الاحتساب فإنهالاطلاع على وجهة نظر الهيئة وطريقة  أنه بعد

 ،ا ورد بمذكرة الهيئة المقدمة إلى اللجنةكم (٪11)وليس ( ٪12)تعديل الربط بإخضاع رواتب السعوديين للتقاعد والضمان بواقع 

 :حسب وجهة نظر المكلف ، والجدول الآتي يوضح ذلكحيث تم زيادتها بموجب خطاب اللجنةللمكلف والمبلغة 

 المبلغ بالريال البيان

 x12٪ =951,465 923,882,3 أجور خاضعة للمعاش والأخطار

 x2%٪ =846,318 3٠٠,942,15 -أجانب-أجور خاضعة لتأمين الإخطار

 797,784 لشهادة التأمينات اإجمالي الاشتراكات طبقً 

 ريال 222,٠48,1 بالمحمل على الحسابات

 425,299 الفرق الواجب رده للوعاء

الضريبة المستحقة عن هذا البند، ومن ثم يجب تعديل البند بالرقم الصحيح للتأمينات الاجتماعية  وقد أفاد المكلف أنه قد سدد

 ترد للوعاء. أن يجب التي

 وجهة نظر الهيئة:                                                                  -ب

ورواتب  ،(٪11لموظفين السعوديين في نسبة )لنظام التأمينات الاجتماعية بضرب رواتب ا اتم احتساب المصروف المقبول طبق  

قارن المجموع مع مصروف التأمينات الاجتماعية المحمّل على الحسابات، ( ويجمع الناتجين وي٪2غير السعوديين في نسبة )

لربح باعتبارها فقد تم رد الزيادة عن النسب النظامية إلى صافي ا ،المبلغ المحمّل على الحسابات أكبر من الناتج أعلاه حيث إنو

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة 10ادة )( من الم9للفقرة ) اطبق   اهي مرفوضة نظام  و حصة الموظف التي يدفعها المكلف،

، كصندوق معاشات موظف في صناديق التقاعد النظاميةحصة ال-9)حسم المصاريف الآتية:  الدخل التي نصت على "لا يجوز

 .("دخارالتقاعد، والتأمينات الاجتماعية، أو صناديق التوفير والا

 رأي اللجنة: -ج

ية للمكلف، تبين أن الخلاف بين لحاقالإ مذكرةالمناقشة، وال والهيئة، ومحضر جلسةبعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف 

حيث يرى المكلف في  ؛كيفية احتساب الهيئة لمبلغ التأمينات الاجتماعية الواجب تحميله على الحسابات الطرفين ينحصر في

ى ضوء الشهادة الصادرة من المؤسسة العامة ند التأمينات الاجتماعية علبمذكرته الأصلية الموافقة على احتساب الهيئة ل

الاحتساب الذي قامت به الهيئة، إلا أنه  طريقة ية أفاد المكلف بموافقته علىلحاقللتأمينات الاجتماعية، وفي  مذكرته الإ

ت باحتساب على أجور السعوديين الخاضعين للتأمينات، في حين ترى الهيئة أنها قام ٪(11)بدلا من  ٪(12)اشترط الأخذ بنسبة 

المكلف قد وافق على طريقة احتساب الهيئة لبند  حيث إنالمصروف التأمينات الاجتماعية وفقا لنظام التأمينات الاجتماعية، و
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لم ترد في نظام التأمينات الاجتماعية  ٪(12) نسبةبما أن ، و٪(11)بدلا من  ٪(12)التأمينات الاجتماعية مشترطا الأخذ بنسبة 

 .على هذا البند فإن اللجنة ترى رفض اعتراض المكلف ؛ وإنما وردت في السنوات اللاحقةم(2010)في سنة الاعتراض 

 :م2٠1٠المقاولون من الباطن لعام  .5

 وجهة نظر المكلف: -أ

الفواتير الصادرة خلال  أرفقوذلك لعدم تقديم المستندات، و ريالا (631,201,8)أخضعت للضريبة مبلغ يرى المكلف أن الهيئة 

الضريبة  المكلف، وسوف يسدد الهيئةعن المبلغ الذي رفضته  ( ريالا160,185)بفرق قدره  لاريا (471,016,8/-)وقيمتها  ،مالعا

بعد صدور قرار نهائي في  احتسابهاعلى الضريبة والغرامة التي يجب  دون الإخلال باعتراضه والغرامة المستحقة على هذا الفرق

 .يدة للفرق الوارد بالربطرفق الفواتير المؤ، كما أالقضية

 ية:لحاقالمذكرة الإوأضاف في    

بالمستندات المقدمة فيما يتعلق بالفرق بين المحمل على الحسابات والمستندات يكمن في عدم قناعة الهيئة أن الخلاف 

 المقدمة، فقد بلغ إجمالي المقاولون من الباطن:

 ريالا   554,289,125/-              المحمل على الحسابات             

 ريالا   923,087,117/-                  المكلفمجموع المستندات المقدمة من 

 ــــــــــــــــــــــ                                             

    ريالا    631,201,8/-                                                                                        

بسداد الضريبة والغرامة  ( ريالا، كما قام89/779,81)بفرق قدره  ( ريالا،11/851,119,8) المستندات الثبوتية بالفرق وقدرهقدم و

أن المستندات تخص أحد  ولذا فهو يؤكدأن الهيئة لم تقبل المستندات المقدمة لعدم وضوح المستند، وأفاد  المستحقة عنها.

ية ومقاولات خاصة مدن ين وتخص عام المحاسبة وتمثل أعمالالمتعاقد مع أحد المقاولين الرئيسالباطن ا المقاولين من

 .من هذه المستندات اصورة أخرى أكثر وضوح   أرفقو ،بمشروعات المكلف

 وجهة نظر الهيئة:                                                                 -ب

ت مؤيدة لمبلغ ، وقد قدم المكلف مستندااه غير مؤيد مستندي  حيث إنكمصروف  بند ورفض حسمهتم رد فرق ال   

( 8.201.631( ريالا، بفرق قدره )125.289.554لحسابات بمبلغ )فقط، في حين أن المصروف المحمّل على ا ( ريالا117.087.923)

لأنها غير موضحة  ،يمكن الاعتماد عليها في قبول المصروف ، والمستندات المقدمة عن هذا الفرق رفق الاعتراض لاريالا

لنظام  من اللائحة التنفيذية( 9( من المادة )1للفقرة ) اطبق  لشروط المستند  ، وغير مستوفيةلطبيعة العمل والجهة المستفيدة

 .ضريبة الدخل

 

 رأي اللجنة: -ج

، تبين أن الخلاف بين ية للمكلفلحاقالإ مذكرةالشة، وبعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والهيئة، ومحضر جلسة المناق

عدا  ،المقاولين من الباطن للضريبة، حيث يرى المكلف أنه قدم المستندات المؤيدة لوجهة نظره بند خضاعإ الطرفين ينحصر في

المقدمة من المكلف لا  المستندات ة عليه، في حين ترى الهيئة أنيسدد الضريبية المستحقوعد أن  ، حيث( ريالا  185,160مبلغ )

ن قدمها للهيئة، أأثناء جلسة النقاش المستندات التي سبق و للجنةوقدم المكلف  ولا يمكن الاعتماد عليها، ،تفي بالغرض
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لغ بالمقدمة المسببة للمنوعية الخدمة  منها حيتض ولم ،)ب(فواتير صادة من مؤسسة  عناتضح أنها عبارة  عليهاطلاع لاوبا

  بأعماله، مما ترى معه الجنة رفض اعتراض المكلف على هذا البند.  مكلف ومدى ارتباطهمن الالمطلوب 

 :عدم الأخذ بنتائج الحسابات للمشروعات المشتركة لأعوام الفحص .6

 وجهة نظر المكلف: -أ

التضامن مع آخرين ات المقدمة للمشاريع المشتركة التي ينفذها الفرع بقرارلم تأخذ بما ورد بالإأفاد المكلف أن الهيئة    

ات المستندة إلى هذه قرارالإ المكلف يمسك حسابات نظامية، وقدموأخضعت الإيرادات للأرباح التقديرية بالرغم من أن 

باللجوء إلى التقدير الجزافي لأرباح المشاريع المشتركة مباشرة دون مناقشة أو  الهيئة إجراءيعترض على لذا فهو الحسابات، و

 من وجود حسابات نظامية.وبالرغم  استفسار

( قد أعطى معالي وزير 34ويؤكد أن الأصل في المحاسبة الضريبية هو إمساك الدفاتر النظامية، إلا أن النظام بموجب المادة )

لأسس  اباستخدام الأسلوب التقديري لتحديد وعائها الضريبي وذلك وفق   لحق في السماح لقطاعات أخرى محددةالمالية ا

 ة.تحددها اللائح

، فإن هذا مقصور على طلب اومقتضى ذلك أن اللجوء للتقدير الجزافي ناهيك عن السماح لشركات الطيران للمحاسبة جزافي  

اللجوء إلى التقدير مباشرة، سيما أن  الهيئةالمكلف ومن حق معالي الوزير السماح بذلك من عدمه، وبالتالي ليس من حق 

 ات المستندة إلى هذه الدفاتر.قرارالإ وقدم حسابات للمشاريع المشتركة المكلف يمسك

 ايض  دير الجزافي كعقوبة للمكلف، فهو أاللجوء للتق الهيئة( عن أحقية 16( من المادة )3أما ما ورد باللائحة التنفيذية في الفقرة )

ه أوفى حيث إنللمكلف  لم يحدث بالنسبة ب، وهذا مامرهون بعدم تقيد المكلفين بالمتطلبات النظامية والحد من حالات التهر

ات الضريبية، كما لم يتم قرارالإ الشركة والمشاريع المشتركة وقدم مساك الدفاتر النظامية لفرعإالضريبية من حيث  بالتزاماته

على مدى مصداقيتها والوصول إلى قناعة بها والاستفسار والمناقشة قبل اللجوء  للاطلاعمناقشة حسابات هذه الفروع 

 ب المستندات.للتقدير أو طل

ات قرارلمشتركة للتقدير الجزافي ويتمسك بالإبإخضاع إيرادات المشاريع ا الهيئة إجراءعلى  المكلف لا يوافقومن ثم فإن 

 .الهيئةللرد على أي استفسارات وتقديم المستندات التي تطلبها  المقدمة، ومستعد

 ية:لحاقالمذكرة الإوأضاف في 

هكذا لعدم وجود حسابات ذ بها حال تقديمها بحجة أن المكلف كان يحاسب حسابات أو عدم الأخليس من حق الهيئة إهدار الأنه 

ات المستندة إلى حسابات نظامية ولم تأخذ بها قراربالفعل الإ المكلف قدم حيث إن ،صحيح جملة وتفصيلا  وهذا غير ، نظامية

 الهيئة.

( بشأن حق 16لمادة )( من ا3في الفقرة ) لنظام ضريبة الدخل لتنفيذيةورد باللائحة ا عماأما بشأن ما ورد بمذكرة الهيئة      

 ، وهي لا تنطبق على حالة المكلفمعينة حددتها اللائحة ر ووفق آليةفهو مرهون ومقصو ،في اللجوء للتقدير الجزافي الهيئة

لتزام الضريبي ولديه حسابات نظامية بأي حال، فغير صحيح أن المكلف لم يلتزم بالمتطلبات النظامية كما لم يتهرب من دفع الا

ات عن المشاريع قرارات، بالإضافة إلى أن الهيئة لجأت للتقدير الجزافي مباشرة دون مناقشة الحسابات والإقرارالإ وقدم

 .االمشتركة على عكس ما يحدث دائم  

إلى  المشاريع المشتركة والمستندةة عن ات المقدمقرارضرورة الأخذ بما ورد بالإ المكلفوفي ضوء الوصف السابق يرى     

 .حسابات نظامية
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 وجهة نظر الهيئة:                                                                  -ب

من سنوات سابقة، وتم الربط على المشاريع المشتركة على أساس تقديري لعدم  الهيئةالبند محل خلاف بين المكلف وهذا 

( من اللائحة 56( من المادة )1والفقرة ) ،(17( من المادة )5بالمخالفة للفقرة ) ،ة لهذه المشروعاتوجود حسابات نظامي

وبنسبة  ،اومصروف   اإيراد   أثر هذه العقود من حسابات المكلف ، وتحدد الربح التقديري بعد استبعادلنظام ضريبة الدخل التنفيذية

 .لنظام ضريبة الدخل من اللائحة التنفيذية ](8/ 4(، )ب/3(، )16)[رقم  للمواد ا( على إجمالي الايراد طبق  10٪)

 رأي اللجنة: -ج

ية للمكلف وللهيئة، تبين أن الخلاف لحاقالإ مذكرةالبعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والهيئة، ومحضر جلسة المناقشة، و

ات المقدمة للمشاريع قرارث يرى المكلف أن الإعدم الأخذ بنتائج الحسابات للمشروعات المشتركة، حي بين الطرفين ينحصر في

يقدم تلك الحسابات، إضافة إلى أنها قامت  مالمشتركة مستندة على حسابات نظامية، في حين ترى الهيئة أن المكلف ل

 إنحيث ، والمشاريع يراداتإجمالي إمن  ٪(10)ا، وأخذ نسبة ا ومصروف  أثر هذه العقود في حسابات الشركة إيراد   باستبعاد

وقد طلبت اللجنة منه تقديم المكلف أفاد أثناء جلسة النقاش بعدم وجود حسابات نظامية لهذه المشروعات المشتركة، 

   اللجنة رفض اعتراض المكلف على هذا البند.   ؛ ترىهابخلال المهلة التي طلما وعد به أنه لم يقدم ات إلا قرارنسخة من هذه الإ

 :غرامة تأخير على ضريبة الدخل .7

 وجهة نظر المكلف: -أ

، حسبما االضريبة المستحقة على الدخل أو الضريبة المستقطعة للغرامات المقررة نظام   الهيئةعلى إخضاع  المكلفيعترض     

 .قرارمن تاريخ آخر موعد لتقديم الإ الهيئةترى 

من عدمه هو تحويل المبالغ أو سدادها أن ما يعول عليه في الخضوع  المكلف يرىوفيما يتعلق بالضريبة المستقطعة فإن      

 .افتراضاأو دفعها للجهات غير المقيمة، فلا يجوز فرض الضريبة 

كان نوعها ما دامت الضريبة لم تستحق ولم تصبح نهائية، أو بمعنى  المكلف أنه لا يجوز فرض غرامات أياوبهذا الصدد يرى     

 وسائر المكلفين. الهيئةبين  اقاضي المقررة نظام  آخر حتى صدور قرار نهائي واستنفاذ كافة مراحل الت

( فإن هذا يعتبر ٪10للأرباح التقديرية بواقع ) الهيئةخضعتها هدار حساباتها وأإمشتركة التي تم بشأن المشاريع ال المكلفويرى    

ات المستندة قرارالإ قدملا يحكمها النظام، وذلك أن المكلف لم يطلب المحاسبة التقديرية ومن الموضوعات الخلافية التي 

 من اللجوء للتقدير الجزافي مباشرة. وتعديلها بدلا   اتهإقرارإدخال مواد النظام على  الهيئةإلى دفاتر نظامية، وكان ينبغي على 

من الضريبة غير  (٪1)غرامة تأخير سداد بواقع  وجوبفي خطاب الربط المعترض عليه إلى وأوضح المكلف أن الهيئة أشارت    

وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة حتى تاريخ السداد، ومن العرض السابق يتضح إن إخضاع  ،( يوم تأخير30مسددة عن كل )ال

للنقاش الدائم والجدل المستمر من جميع الأوساط المعنية، مما يؤكد  اللتقدير الجزافي من عدمه كان موضوع  هذه الحسابات 

 بعد المراحل النهائية للتقاضي. أن الخلاف هو خلاف فني وغير محسوم إلا

أن المستحقات تعد نهائية أوضحت  لنظام ضريبة الدخل ( من اللائحة التنفيذية2( فقرة )71ومن ناحية أخرى فإن المادة رقم )

 في الحالات الآتية:

 .موافقة المكلف على الربط 

  ه.إقرارمرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب 

  الهيئةانتهاء الموعد النظامي للاعتراض على الربط المعدل الذي تجريه. 
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 .صدور قرار نهائي من لجان الاعتراض الابتدائية أو الاستئنافية أو ديوان المظالم 

( من نظام ضريبة الدخل أن الضريبة غير المسددة هي الفرق بين مبلغ الضريبة المستحقة السداد 76كما أوضحت المادة رقم )

والمبلغ الذي تم سداده في الموعد النظامي، بمعنى أن الضريبة المستحقة بموجب النظام تعني إدخال إعمال  ،بموجب النظام

 . قرارالمكلف أو تفعيل النظام على الإ إقرارمواد النظام الضريبي على 

ر المسددة هي الفرق بين المسدد في أوضحت أن الضريبة غيلنظام ضريبة الدخل ( من اللائحة التنفيذية 67وأن المادة رقم )

وتشمل  :ورد في النظام، فأوردت عماالموعد النظامي والضريبة المستحقة السداد بموجب أحكام النظام، وزادت المادة 

( من اللائحة بما في ذلك 71( من المادة رقم )2والتي أصبحت نهائية حسب ما ورد بالفقرة رقم ) الهيئةالتعديلات التي تجريها 

 والسداد. قرارلحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامة من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الإا

سيما في موعد بدء تحديد سريان الغرامة لا أن اللائحة التنفيذية قد توسعت في إيضاح وتفسير مواد النظام  المكلفويرى 

 الذي لم يرد بالنظام.

( من 71( من المادة رقم )2إلى الفقرة رقم ) ااستناد   اح الالتزام بالضريبة نهائي  ومقتضى ذلك هو احتساب الغرامة عندما يصب

ات الاعتراض والاستئناف لدى اللجنة الاستئنافية أو التظلم أمام ديوان إجراءاللائحة التنفيذية، لأن إصدار الربط واستكمال 

وع عوائد القرض عن العمليات قصيرة الأجل محل الخلاف هو خلاف فني حول خض حيث إنالمظالم قد يستغرق سنوات، و

فإنه لا يجوز فرض الغرامة إلا بعد  ،للضريبة المستقطعة من عدمه، وهو خلاف لا تحكمه قواعد نظامية واضحة من النظام

توسع والمكلفين التي كفلها النظام سيما ال الهيئةكافة مراحل التقاضي بين  وباستنفاذصدور قرار نهائي باستحقاق الضريبة، 

 في نطاق سريان هذه المادة.

إنما تهدف إلى تحديد الضوابط  ،ولا يترتب عليها تشريع جديد اتنشئ أحكام   ألاأن اللائحة التنفيذية ينبغي  المكلف وأضاف

ات المطلوبة لتنفيذ النظام دون توسع، فالنظام الضريبي هو نظام خاص لا يجوز التوسع في فرضه بتفسيره على غير جراءوالإ

 التنفيذية التوسع في فرض الغرامة أو توقيت احتسابها. للائحةراده وبما يخالف النظام، وبالتالي لا يجوز م

التي تحكمها نصوص نظامية واضحة وهذه تحسب عليها الغرامة من تاريخ  الهيئةأنه يجب التفريق بين تعديلات أضاف  اكم

قة، وبين التعديلات التي تنتج عن اختلاف في وجهات النظر سواء بين وسداد الضريبة المستح قرارالموعد النظامي لتقديم الإ

الغرامة عليها من تاريخ صدور قرار نهائي في القضية أي بعد  احتسابوالمكلف أو تغيير وجهة نظر المشرع نفسه، ويتم  الهيئة

 استنفاذ مراحل التقاضي.

والقرار رقم  ،هـ1435( لعام 1343ية، بقرار اللجنة الاستئنافية رقم )د عدم فرض الغرامة إلا بعد صدور قرار نهائي في القضوقد تأي

 هـ.1437( لعام 1543هـ، والقرار رقم )1435( لعام 1435)

 وجهة نظر الهيئة:                                                                  -ب

 .( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل68/1قم )المادة رأ( و/77للمادة رقم ) ابفرض غرامة تأخير طبق   الهيئةقامت 

 

 رأي اللجنة: -ج

ية للمكلف وللهيئة، تبين أن الخلاف لحاقالإ مذكرةالبعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والهيئة، ومحضر جلسة المناقشة، و

في حين ترى والضرائب المستقطعة، خل، مطالبة المكلف بعدم فرض غرامات تأخير على ضريبة الد بين الطرفين ينحصر في

 أ( من لائحته التنفيذية./68نظام ضريبة الدخل، والمادة ) من (أ/77)للمادة  اق  يطبت فرضت هذه الغراماتالهيئة أنها 
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وحيث رفضت اللجنة اعتراضات المكلف على البنود المشتملة على ضرائب الدخل والضرائب المستقطعة؛ ولكون ما اعترض عليه 

في الجملة، وليس محل خلاف حقيقي معتبر ينوع فيه الفهم، ترى اللجنة رفض اعتراض المكلف على  اكلف غير مؤيد مستندي  الم

 هذا البند.

 

 وبناءً عليه تقرر اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة ما يلي:

 أولا: الناحية الشكلية:

 .لحيثيات القرار اق  قبول اعتراض المكلف من الناحية الشكلية؛ وف    

 ثانيا: الناحية الموضوعية:

 انتهاء الخلاف بين الطرفين حول بند فروق الاستهلاك بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف. .1

م؛ وفقا 2012م حتى عام 2010رفض اعتراض المكلف على عدم قبول مصاريف ضيافة غير نظامية من عام  .2

 لحيثيات القرار.

م؛ وفقا 2012م حتى عام 2010عدم قبول مصروفات التقاعد والضمان من عام  رفض اعتراض المكلف على .3

 لحيثيات القرار.

 م؛ وفقا لحيثيات القرار.2010رفض اعتراض المكلف على عدم قبول فرق التأمينات الاجتماعية لعام  .4

 لقرار.م؛ وفقا لحيثيات ا2010رفض اعتراض المكلف على عدم قبول مصاريف المقاولون من الباطن لعام  .5

ا لحيثيات رفض اعتراض المكلف على عدم الأخذ بنتائج الحسابات للمشروعات المشتركة لأعوام الفحص؛ وفق   .6

 القرار.

، وعلى فرض قبول اعتراض المكلف على فرض غرامة تأخير على الضريبة المستقطعة على الأرباح الموزعة .7

 ؛ وفقا لحيثيات القرار.غرامة تأخير على ضريبة الدخل

 إلى اللجنة الاستئنافية خلال مدةبأنه يحق لمن له اعتراض على هذا القرار من ذوي الشأن أن يقدم استئنافه مسببا  اعلم  

ستين يوما من تاريخ استلام القرار، على أن يرفق المكلف باستئنافه ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا 

 القرار أو ضمان مصرفي بها.

 ق،،،والله الموف

 

 

 

 

 

 

 

 

 


